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 : الفصل السادس
 )والتوصياتوالنتائج (الخاتمة 

 

أخط           يت في حكمه           ا الص           ادر    الفلس           طيني ةم           ن خ           لال ه           ذا البح           ث تب           ين أن المحكم           ة الدس           تورية  
م وال    ذي قض    ت في    ه بح    ل المجل    س التش    ريعي الفلس    طيني، وعلي    ه كان    ت مخالف    ة للق    انون  24/12/2018بت    اريخ

والدستور بشكل واضح وجلي. حيث خالفت المحكمة بذلح القرار القانون الأساسي الفلس طيني "الدس تور" ال ذي  
( من   ه. حي   ث أن   ه وفي ر   ل ص   راا رطس   ة الس   لطة  103ح   دد اختصاص   ات المحكم   ة الدس   تورية حص   راً في الم   ادة )

وحرك  ة ف  تح في رام الله لاس  ترداد س  لطة الحك  م ال  تي تحول  ت دمقراطي  اً بالانتخ  اب إلى حرك  ة حم  اس، وفي    الفلس  طيني ة
أجواء المنا  الساسي الذي ساعد على الانحراف بالقوانين ودم لم الس لطتين التش ريعية والتنفيذي ة بي د رئ يس الس لطة  

وتهميش المجلس التشريعي )السلطة المختصة بالتشريع دستوريًَّ( نهيداً لحله بغط اء قض ائي ول و بالمخالف ة   الفلسطيني ة
في رام الله إلى اس     تخدام المحكم     ة    الفلس     طيني ةللق     انون الأساس     ي الفلس     طيني "الدس     تور"، ل     ذلح لج     يت الس     لطة  

 الدستورية لحل المجلس التشريعي، فزجت بالمحكمة الدستورية في خضم الصراا السياسي على السلطة.

( م  ن  103وجعل  ت المحكم  ة الدس  تورية تتص  دى للفص  ل في أم  ر ل  يس م  ن اختصاص  اتها ال  تي ح  ددتها الم  ادة )       
في رام الله،    الفلس  طيني ةالق انون الأساس ي الفلس طيني، وال  تي أص درت حكماه ا ناش ياً م  ع الإرادة السياس ية للس لطة  

وانط  وى ذل  ح الحك  م عل  ى ع  وار ععل  ه في حك  م الق  رار المنع  دم لتج  اوزه للق  انون الأساس  ي الفلس  طيني "الدس  تور"،  
والحكم في أمر ليس من اختصاصه اجراء الانتخابات التشريعية وتجاهل النار فيمن يعطل المجلس القائم، ولا يق وم  
بواجب ات ال دعوة لاجتماع ات المجل س التش ريعي ال ذي كلف ه بالقي ام به ا القواع د القانوني ة ال واردة في النا ام ال داخلي  

 للمجلس التشريعي، ويتمثل ذلح العوار الذي لحق قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي.  

 

 أولا: النتائج

يعتبر الدستور ه و الق انون الأسم ى في ال بلاد، وه و أق وى م ن أي تش ريع آخ ر، بحي  ث إذا م  ا خ الف التش ريع   .1
الأد  نصوص   ه توج   ب الأخ   ذ بنص   وص الدس   تور وإه   ال الق   انون المخ   الف ل   ه، ويعت   بر الق   انون الأساس   ي  
الفلس   طيني ه   و بِثاب   ة الدس   تور الفلس   طيني حي   ث و وض   عه بش   كل محق   ت بع   د لإنش   اء النا   ام السياس   ي  
الفلس  طيني وال  ذي ن  تلم ع  ن اتفاقي  ة اع  لان المب  ادئ المعروف  ة باتفاقي  ة "اس  لو" حي  ث ك  ان م  ن المف  تر  وض  ع  
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دس  تور لفلس  طين ولك  ن الواق  ع الفلس  طيني بس  بب ر  روف وق  وا فلس  طين تح  ت الاح  تلال الاس  رائيلي ح  ال  
 دون ذلح.

أن الناام السياسي الفلسطيني الحاث ناامر مختلط غ ي مت وازن، لا يش به في تركيبت ه أيَّ م ن الأنام ة السياس ية   .2
الأرب  ع المعروف  ة. إذ أن  ه يقس  م الص  لاحيات التنفيذي  ة ب  ين ال  رئيس ورئ  يس ال  وزراء. وله  ذا فق  د ك  ان ه  ذا النا  ام  
يتض  ن ب  ذور الانقس  ام ب   ين ض  لوعه، ذل  ح أن النا   ام المخ  تلط بأنواع  ه يت   اج إلى أنام  ة سياس  ية مس   تقرة،  
وبيئة دمقراطي ة ناض جة، تترس خ فيه ا مب دأ التعددي ة السياس ية والحزبي ة والت داول الس لمي للس لطة. حي ث أن  

وخصوص  اً أن الش  عب    الفلس طيني ةالنا ام الق  انوني الفلس طيني ك  ان ه و الس  بب في بداي  ة الخلاف ات السياس  ية  
 الفلسطيني يعيش في مرحة تحرر وطني وليس في دولة مستقر.

إن الناام السياسي الفلسطيني حطت رحاله إلى الفشل. ويعود الفشل في ه ذه التجرب ة إلى ع دة عوام ل م ن   .3
م ح  تى ع  ام  1994ع  ام    الفلس  طيني ةأهه  ا اس  تفراد ح  زب سياس  ي واح  د في الس  لطة من  ذ تأس  يس الس  بطة  

بش   كل ع   ام وف   ق مقاس   ات وأه   واء ه   ذا الح   زب السياس   ي    الفلس   طيني ةم، حي   ث و وض   ع الق   وانين  2006
الح  اكم في الف  ترة س  ابقة ال  ذكر، ولم ي  تم إدخ  ال أي تع  ديلات قانوني  ة عل  ى النا  ام السياس  ي الفلس  طيني من  ذ  

م ح  تى تار   ه.  2006م ح  تى تار   ه، ب  ل ولم تج  ري أي انتخ  ابات برلماني  ة أو رطس  ية من  ذ الع  ام  2003ع  ام  
بن  اءً    الفلس  طيني ةفض  لاً ع  ن ذل  ح ت  دخل دول  ة الاح  تلال الإس  رائيلي "الكي  ان الص  هيوني" في ش  حون الس  لطة  

والمعروف   ة باتفاقي   ة اس   لو، ولا س   يما ت   دخل الاح   تلال في    الفلس   طيني ةعل   ى مخرج   ات اتفاقي   ة اع   لان المب   ادئ  
من عمل أي إصلاحات دمقراطية عل ى النا ام    الفلسطيني ةالقوانين ونفاذها على أر  الواقع ومنعه للسلطة  

 السياسي الفلسطيني، وإبقاء السلطة أداة يستخدمها في يده كيفما يشاء في خدمة مصالحه وأجندته.

إن الق  انون الأساس  ي الفلس  طيني " الدس  تور " وض  ع لمرح  ة محق  ت وفق  اً لاتفاقي  ة اع  لان المب  ادئ ب  ين منام  ة   .4
والنا   ام    الفلس   طيني ةودول   ة الاح   تلال الص   هيوني وال   تي ن   تلم ع   ن ذل   ح انش   اء الس   لطة    الفلس   طيني ةالتحري   ر  

السياس   ي الفلس   طيني، حي   ث ورد أن م   دة الاتفاقي   ة عس   ة س   نوات، وبع   د ذل   ح ي   تم عم   ل دس   تور لدول   ة  
فلس  طين، لك  ن دول  ة الاح  تلال منع  ت ذل  ح ورفض  ت الموافق  ة، وه  ذا يحك  د أن الش  عب الفلس  طيني وناام  ه  

 السياسي لازال حتى الان واقع تحت الاحتلال الصهيوني ويتحكم به الاحتلال في جميع المجالات.

فش  ل النا  ام السياس  ي الفلس  طيني في المزاوج  ة ب  ين الدولاني  ة والتح  رر ال  وطني، وق  د أض  رت المح  اولات المتك  ررة   .5
بك   لا الج   انبين: الس   لطة والمقاوم   ة. وه   ذا الفش   ل انعك   س عل   ى الوض   ع الق   انوني والاجتم   اعي المت   دهور في  
فلسطين. إذ غلبت حركة فتح البناء الدولاني على عملي ة التح رر، فتنازل ت بالت اث ع ن وس يلة ض غط لا غ ب  
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عنها في عمليات التفاو  مع المحتل، وغاصت فتح داخل الدولة. بينما قدمت حركة حم اس العم ل المق اوم،  
 ا عزز عزلتها الدولية، ولم تجد حكومتها مجال عمل او امتداداً خارج حدود غ زة، وك ان م ن نتيج ة ذل ح ان  
اختفت الدولة لصام التنايم. وبالتاث ما زالت عملية المزاوجة بني الدولاني ة والتح رر مش كلة مستعص ية ع ن  

 الحل، وتشكل عقبة كبية أمام تطبيق المبادئ العامة للقانون.

ق   ام النا   ام السياس   ي الفلس   طيني في بدايت   ه عل   ى ل   ون سياس   ي واح   د م   ن الش   عب الفلس   طيني ولم يك   ن أي   .6
منافس   ة لحرك   ة ف   تح في النا   ام السياس   ي ولم تك   ن في حين   ه ق   د ره   رت الخلاف   ات السياس   ية والقانوني   ة عل   ى  

م وال  تي أف  رزت ق  اح حرك  ة حم  اس وه  ي  2006الس  احة، وبع  د الانتخ  ابات التش  ريعية ال  تي ح  دثت في ع  ام  
مختلفة اي دلوجياً ع ن حرك ة ف تح هن ا ره رت الخلاف ات السياس ية والقانوني ة ال تي لم يك ن له ا ع لاج في الق انون  
الاساس    ي الفلس    طيني "الدس    تور" لأن    ه عن    د وض    عه لم يراع    ي أن    ه م    ن المحتم    ل أن  تي أي جه    ة فلس    طينية  

 .الفلسطيني ةللمنافسة في الساحة 

، وه   ي حكوم    ات غ    ي  الفلس    طيني ةتش   كل الحكوم    ات الائتلافي   ة مص    در ض   عف ق    ومي لا تتحمل    ه الحال   ة   .7
مناس   بة للواق   ع ال   ذي يت   اج الى حكوم   ة قوي   ة ق   ادرة عل   ى ا    اذ الق   رارات المص   يية بِن   يى ع   ن أي م   زاودات  
حزبي   ة. ورغ   م أن فلس   طين لم تع   رف الحكوم   ات الائتلافي   ة عل   ى ار  الواق   عا إلا أن واق   ع انقس   ام الحكوم   ة  
ذاته  ا الى حك  ومتين في الض  فة وغ  زة، ك  ان ل  ه دور أس  وأ أل  ف م  رة م  ن دور الحكوم  ة الائتلافي  ة. حي  ث يع  اني  
الش  عب الفلس  طيني م  ن الانقس  ام السياس  ي من  ذ ح  واث عس  ة عش  رة عام  اً باخ  تلاف الاي  دولجيات والمن  اهلم  

 والبراملم السياسية في أحزاب وأيَّف الشعب. 

تعيش فلسطين في كنف ناام انتخابي فاشل، لا يعكس حقيقة العوامل السياس ية والاجتماعي ة والاقتص ادية   .٨
في فلس  طين. ولم يص  در ع  ن ه  ذا النا  ام نت  ائلم انتخابي  ة مع  برة ع  ن الواق  ع التمثيل  ي في فلس  طين. وه  ذا أم  ر  
طبيعي، حي ث ق ام ه ذا النا ام عل ى ق وانين لم تأخ ذ حاه ا م ن الدراس ة والتحم يل والتش اور ال وطني والف ني  
ال  لازم في مثله  ا. وبالت  اث ف   ن الدراس  ات ال  تي بحث  ت في أث  ر النا  ام الانتخ  ابي الفلس  طيني ع  ن التركيب  ة الحزبي  ة  
اص  طدمت بحقيق  ة مخالف  ة النت  ائلم لجمي  ع التوقع  ات العلمي  ة المعت  برة، وال  تي تج  د مص  داقيتها في انام  ة انتخابي  ة  

 اخرى داخل الدول الدمقراطية الحقيقية.

ت  رد الإش  كالية في النا  ام السياس  ي الفلس  طيني ال  تي أدت إلى تعلي  ق اجتماع  ات المجل  س التش  ريعي في الض  فة   .٩
وغ    زة نهي    داً لحل    ه، بالإض    افة إلى المخالف    ات التش    ريعية والعملي    ة للق    انون الأساس    ي الفلس    طيني المتمثل    ة في  
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الانحراف للمجلس التش ريعي الس ابق ال ذي وض ع ناام اً داخلي اً خ الف الق انون الأساس ي "الدس تور" وع دم  
الالت   زام بنت   ائلم الانتخ   ابات التش   ريعية حي   ث رفض   ت حرك   ة ف   تح التعام   ل م   ع نت   ائلم الانتخ   ابات التش   ريعية  

 م وايضاً رفضت المشاركة في الحكومة.2006لعام    الفلسطيني ة

لم يرد في القانون الاساسي الفلسطيني  ائياً أي نل يعطي أي حق لأي جهة من جهات النا ام السياس ي   .1٠
الفلس   طيني بح   ق ح   ل المجل   س التش   ريعي، ن   ل ص   راحاً عل   ى أن   ه لا ي   وجز ح   ل المجل   س التش   ريعي في حال   ة  

( م   ن الق   انون الأساس   ي الفلس   طيني بااتي: "لا ع   وز ح   ل المجل   س  113الط   وارئ، حي   ث ج   اء في الم   ادة )
التش  ريعي الفلس  طيني أو تعطيل  ه خ  لال ف  ترة حال  ة الط  وارئ أو تعلي  ق أحك  ام ه  ذا الب  اب". ولا ع  وز تع  ديل  

( م  ن الق  انون الأساس  ي ال  تي ق  ررت "ألا تع  دل أحك  ام  120ه  ذه الاحك  ام إلا وف  ق م  ا نص  ت علي  ه الم  ادة )
ه   ذا الق    انون الأساس    ي إلى بِوافق    ة أغلبي   ة ثلث    ي أعض    اء المجل    س التش   ريعي". ف     ذا ك    ان الق    انون الأساس    ي  
الفلس  طيني "الدس  تور" لا عي  ز لاي س  لطة كان  ت بح  ل المجل  س التش  ريعي ح  تى في حال  ة الط  وارئ، فم  ن باب  
أولى أن  ه لا ع   وز حل  ه في الأوض   اا العادي   ة. وأن ك  ل الق   رارات والأحك  ام القض   ائية ال   تي بش  ين ح   ل المجل   س  

 التشريعي الفلسطيني لا أساس لها في القانون الأساسي الفلسطيني "الدستور".

الاختصاص    ات التش    ريعية )المجل    س التش    ريعي الفلس    طيني( وجمعه    ا إلى    الفلس    طيني ةإن أخ   ذ رئ    يس الس    لطة   .11
جان  ب اختصاص  ات الس  لطة التنفيذي  ة ب  ين يدي  ه وتعطي  ل المجل  س التش  ريعي م  ن الناحي  ة العملي  ة بع  دم دعوت  ه  
للانعق  اد، الأم  ر ال  ذي يع  د ه  دماً للأس  س الدمقراطي  ة للنا  ام السياس  ي الفلس  طيني، وهك  ذا ش  كلت عوام  ل  

وخروجه    ا عل    ى أحك    ام الق    انون    الفلس    طيني ةع    دة مناخ    اً سياس    ياً أث    ر في انح    راف المن    ا  الق    انوني للس    لطة  
الأساس  ي والاس  س الدمقراطي  ة ال  تي وض  عت للنا  ام الفلس  طيني. حي  ث أص  بح النا  ام السياس  ي الفلس  طيني  
أكثر تطرفاً وبعداً عن الدمقراطية التي من أهم أسسها الفصل بين السلطات وأصبح الناام الفلس طيني أكث ر  

 قرباً من النام الشمولية. وأصبحت بعض النام الملكية أكثر تقدماً منه.

ن    ل عل    ى أن م    دة ولاي    ة المجل    س التش    ريعي أرب    ع    2003إن الق    انون الأساس    ي الفلس    طيني المع    دل لس    نة   .12
س  نوات وتج  ري الانتخ  ابات م  رة ك  ل أرب  ع س  نوات، وه  ذا يتواف  ق م  ع أرك  ان الحك  م ال  دمقراطي الني  ابي ال  ذي  

مكرر جاء لس د الف را  التش ريعي ب ين المجلس ين دون تحدي د م دة زمني ة.    47تتبناه فلسطين. وإن وضع المادة  
حيث جاءت المادة سابقة ال ذكر ص رية ج داً ولا تحتم ل التيوي ل والاجته اد م ن أي جه ة قانوني ة او قض ائية  

 "لا اجتهاد مع مود النل".
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هيئ ة   بنا ام  خ ذ  لم الدس تورية إذ ال دعوى بتحض ي يتعل ق فيم ا مختص راً  طريق اً  الفلس طيني المش را أخ ذ  لق د  .13
 أو ع ر  الطل ب، المحكم ة كت اب قل م عل ى الدس تورية المص رية وأوج ب المحكم ة لدى الحال هو كما المفوضين

 يعط ي م ا الدس تورية وه و المحكم ة ل رئيس المواعي د  انقض اء تاري خ أيَّم م ن ثلاث ة خ لال مباش رة ال دعوى مل ف

 أمام ه، المطروح ةلل دعوى   جلس ة بتعي ين المحكم ة رئ يس ذل ح بع د  يق وم المتبع ة، إذ الاج راءات تنفي ذ  في س رعة

 بِ ا مقي داً  كت اب المحكم ة قلم ويكون  الأصول، حسب اخطار ذوي الشين  ابلا  الكتاب قلم يقوم وبالمقابل

 م ن الش ين  ذوي يوم اً لي تمكن عش ر عس ة ع ن الاخط ار ه ذا يق ل لا أن  ع ب الإخط ار، إذ ذلح بِيعاد يتعلق

 الحضور.

قانوني حيث أنه من المف تر  أن  خ ذ اأعض اء المحكم ة الدس تورية الثق ة  يعتبر تشكيل المحكمة الدستورية غي  .14
والموافق   ة م   ن الالمجل   س التش   ريعي، وذل   ح لم ي   دث وه   ذا إج   راء ق   انوني غ   ي مكتم   ل، وأيض   اً ج   اء تش   كيل  
المحكم ة الدس تورية في أوج الانقس  ام السياس ي الفلس طيني وه  ذا م ا ع  زز الانقس ام. وأيض اً ج  اء تع ين أعض  اؤ  

 المحكمة من لون سياسي واحد ولم تتم موافقة وطنية فلسطينة عليهم.

مك رر حي ث فس رته    47هناك تناقضاً واضحا في قرارات المحكمة الدستورية بشين تفسي مضمون نل الم ادة   .15
م بأن الإط   ار المح   دد للولاي   ة الزمني   ة للمجل   س التش   ريعي أرب   ع س   نوات م   ن تاري   خ انتخاب   ه.  2016في الع   ام  

ونتد ولاية أعضاء المجلس التشريعي المنتهية ولايته الزمنية محقتا إلى حين أداء أعضاء المجل س التش ريعي الج دد  
مك  رر(    47م بع  دم انطب  اق ن  ل الم  ادة )2018اليم  ين الدس  توري. وع  ادت المحكم  ة ذاته  ا وفس  رته في الع  ام  

في حال ة ع  دم إج  راء الانتخ  ابات الدوري ة للمجل  س التش  ريعي أي ك  ل أرب  ع س نوات، وه  ذا يع  ني أن  ه لا مك  ن  
مك    رر(، إلا في ر    ل وج    ود مجلس    ين، مجل    س منته    ي ولايت    ه القانوني    ة، ومجل    س جدي    د    47تطبي    ق الم    ادة )

منتخ     ب، ولق     د أخط     يت المحكم     ة حينم     ا ق     ررت ح     ل المجل     س وال     دعوة للانتخ     اباتا لأن ه     ذا خ     ارج  
 صلاحيتها. 

مك  رر    47م  بامت  داد ولاي  ة المجل  س التش  ريعي وف  ق الم  ادة  2016إن ق  رار المحكم  ة الدس  تورية التفس  يي ع  ام     .16
متواف   ق م   ع ص   ريح ن   ل الق   انون الأساس   ي، ويقط   ع الطري   ق عل   ى م   ن يق   ول أن   ه لا ولاي   ة لأعض   اء المجل   س  

وه ي    الفلس طيني ةم. وهذا القرار القضائي صادر من المحكم ة الدس تورية  25/1/2010التشريعي بعد تاريخ 
 أعلى هيئة قضائية في الدولة، وهي نفسها التي اصدرت فيما بعد قاراها بحل المجلس التشريعي.
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في "الدستور" الفلسطيني وه و الق انون الأساس ي أن ه في الا روف العادي ة لا ق د في ه نص اً عل ى إمكاني ة ح ل   .17
( مك   رر م   ن الف  انون الأساس   ي م   ن بق  اء ولاي   ة المجل   س  47المجل  س التش   ريعي، حي  ث وج   اء في ن   ل الم  ادة )

التش ريعي إلى ح ين انتخ  اب مجل س تش ريعي جدي  د وأداء أعض اء المجل س الجدي  د اليم ين الدس تورية. وح  تى في  
( من القانون الأساس ي الفلس طيني بااتي: "لا ع وز ح ل المجل س  113الاروف الاستثنائية جاء نل المادة )

التش  ريعي الفلس  طيني أو تعطيل  ه خ  لال ف  ترة حال  ة الط  وارئ أو تعلي  ق أحك  ام ه  ذا الب  اب". ولا ع  وز تع  ديل  
( م  ن الق  انون الأساس  ي ال  تي ق  ررت "ألا تع  دل أحك  ام  120ه  ذه الاحك  ام إلا وف  ق م  ا نص  ت علي  ه الم  ادة )

 هذا القانون الأساسي إلى بِوافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي".

( م ن الق انون  103إن تصدي المحكمة الدستورية للفصل في أمر ليس م ن اختصاص اتها ال تي ح ددتها الم ادة ) .1٨
في رام الله،    الفلس طيني ةالأساس ي الفلس طيني ، وال تي أص درت حكماه ا ناش ياً م ع الإرادة السياس ية للس لطة  

وانط    وى ذل    ح الحك    م عل    ى ع    وار ععل    ه في حك    م الق    رار المنع    دم لتج    اوزه للق    انون الأساس    ي الفلس    طيني  
"الدس  تور". والحك  م في أم  ر ل  يس م  ن اختصاص  ه اج  راء الانتخ  ابات التش  ريعية وتجاه  ل النا  ر ف  يمن يعط  ل  
المجل   س الق   ائم، ولا يق   وم بواجب   ات ال   دعوة لاجتماع   ات المجل   س التش   ريعي ال   ذي كلف   ه بالقي   ام به   ا القواع   د  
القانوني    ة ال    واردة في النا    ام ال    داخلي للمجل    س التش    ريعي، ويتمث    ل ذل    ح الع    وار ال    ذي لح    ق ق    رار المحكم    ة  

 الدستورية بحل المجلس التشريعي.

وحرك ة ف تح في رام الله لاس ترداد س لطة الحك م ال تي تحول ت دمقراطي اً    الفلس طيني ةفي رل صراا رطسة الس لطة   .1٩
بالانتخ    اب إلى حرك    ة حم    اس، وفي أج    واء المن    ا  الساس    ي ال    ذي س    اعد عل    ى الانح    راف بالق    وانين ودم    لم  

وتهم  يش المجل  س التش  ريعي )الس  لطة المختص  ة    الفلس  طيني ةالس  لطتين التش  ريعية والتنفيذي  ة بي  د رئ  يس الس  لطة  
بالتشريع دستوريًَّ( نهيداً لحله بغطاء قضائي ول و بالمخالف ة للق انون الأساس ي الفلس طيني "الدس تور"، ل ذلح  

في رام الله إلى اس     تخدام المحكم     ة الدس     تورية لح     ل المجل     س التش     ريعي، فزج     ت    الفلس     طيني ةلج     يت الس     لطة  
ياس  ي عل  ى الس  لطة، وجعل  ت المحكم  ة الدس  تورية تتص  دى للفص  ل  بالمحكم  ة الدس  تورية في خض  م الص  راا الس

( م ن الق انون الأساس ي الفلس طيني، وال تي أص درت  103في أمر ليس من اختصاص اتها ال تي ح ددتها الم ادة )
في رام الله، وانط وى ذل ح الحك م عل ى ع وار ععل ه    الفلس طيني ةحكماها ناشياً م ع الإرادة السياس ية للس لطة 

في حك     م الق     رار المنع     دم لتج     اوزه للق     انون الأساس     ي الفلس     طيني "الدس     تور"، والحك     م في أم     ر ل     يس م     ن  
اختصاصه اجراء الانتخابات التشريعية وتجاهل النار فيمن يعطل المجلس القائم، ولا يقوم بواجب ات ال دعوة  
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لاجتماع ات المجل  س التش ريعي ال  ذي كلف ه بالقي  ام به ا القواع  د القانوني ة ال  واردة في النا ام ال  داخلي للمجل  س  
 التشريعي، ويتمثل ذلح العوار الذي لحق قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي.

 رب في الص راا السياس ي الق ائم ب ين فص ائل وتنايم ات الش عب  الا في الفلسطيني ةقامت المحكمة الدستورية  .2٠
 تعم   ل وف   ق اختصاص   اتها ال   تي ح   ددها له   ا الدس   تور وجعل   ت م   ن نفس   ها أداة في ي   د رئ   يس  ولمالفلس   طيني،  

لم يك  ن مطابق  اً    الفلس  طيني ةالس  لطة يوجهه  ا كيفم  ا يش  اء ووق  ت م  ا يش  اء. وأن تش  كيل المحكم  ة الدس  تورية  
 للقانون، وت يقم مبدأ الشراكة الوطنية والسياسية.

 

 ثانياً: التوصيات

ع   ب إع   ادة بن   اء النا   ام السياس   ي الفلس   طيني عل   ى مع   ايي قانوني   ة واض   حة ومنض   بطة، بعي   دة ع   ن الض   بابية   .1
 . الفلسطيني ةوالتداخل واقتسام السلطة، وخاصة في رل الاستقطاب السياسي الكبي في الساحة 

ض  رورة تعزي  ز ثنائي  ة الاتج   اه، ال  تي بات  ت حقيق   ة واقعي  ة في فلس  طين. إلا أ    ا تص  طدم باختلافه  ا اي   ديولوجيا،   .2
وه   ذا الاخ   تلاف لا ي   روق لك   لا النا   امين الإس    لامي وال   دمقراطي كث   يا. ل   ذلح عل   ى النا   ام السياس    ي أن  

 يبحث أولا على صيغة ايديولوجية جامعة، وهذا غي مستحيل.

إلى التميي ز ب ين العم ل التنايم ي ال وطني والعم ل الح زبي السياس ي، فلك ل أص وله   الفلسطيني ةندعو التنايمات  .3
وأهدافه ووسائله التي  تلف عن ااخر. لذلح يفضل الباح ث العم ل عل ى وج ود نا ام ق انوني مت وازن يراع ي  

 ، ويتوائم مع حقيقة ان فلسطين دولة محتلة، فلا يغتر بالأماني والشعارات.الفلسطيني ةالخصوصية 

جع   ل التواف   ق ال   وطني عل   ى نا   ام انتخ   ابي م   ن أول   ويَّت أي مناقش   ات متعلق   ة بالنا   ام السياس   ي. ف   المطلوب   .4
.  الفلس   طيني ةق   انون انتخ   ابات يت   وائم م   ع الواق   ع  السياس   ي والاجتم   اعي والاقتص   ادي، ويراع   ي الخصوص   ية  

وتغلي   ب المص   لحة العام   ة عل   ى المص   لحة الحزبي   ة الض   يقة. ويفض   ل في   ه تب   ني نا   ام الق   وائم عل   ى أس   اس دوائ   ر  
 متعددة بناام الأغلبية المطلقة.

نوصي أن بتبني المشرا الفلسطيني للناام البرلماني حي ث أن ه س يجنب النا ام السياس ي الفلس طيني الح اكم م ن   .5
  الفلس  طيني ةتض  ارب الص  لاحيات ب  ين الرطس  ة والحكوم  ة، خاص  ة إذا لم يكون  وا م  ن نف  س الح  زب مث  ل الحال  ة  
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اان، و ك  ذلح الفص  ل الم  رن ب  ين الس  لطات عع  ل الحكوم  ة في مرم  ى الرقاب  ة البرلماني  ة عل  ى أعماله  ا باس  تمرار،  
 بِا يضمن المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.

كم ا يل ي: عل ى النح و ااتي "    4واض افة فق رة    3( فقرة  47يوصي الباحث المشرا الفلسطيني  تعديل المادة ) .6
مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخاب ه ، وتج رى انتخ ابات المجل س الجدي د خ لال التس عين يوم ا  

". وإذا لم تتم الانتخابات عن د انته اء م دة  الفلسطيني ةالسابقة على  اية تلح المدة بشكل دوري في الأراضي  
المجلس، أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجل س قائم ا ح تى ي تم انتخ اب المجل س الجدي د. ولا ع وز  

 مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبِرسوم، على ألا يتجاوز ذلح المد فصلاً تشريعياً واحداً.

نوصي بأن يكون المجلس التشريعي هو مال ة الوح دة والعم ل ال دمقراطي، وأن يك ون الح وار س يد الموق ف ب ين   .7
والكت   ل البرلماني   ة    الفلس   طيني ةجمي   ع الن   واب و ألا يك   ون طرف   اً في الن   زاا أو الخلاف   ات السياس   ية ب   ين الفص   ائل  

 الممثلة في المجلس التشريعي.

نوص  ي بتغي  ي الثقاف  ة ل  دى أعض  اء البرلم  ان و الكت  ل البرلماني  ة لص  وص مفه  وم الأغلبي  ة و الأقلي  ة في المجل  س،   .٨
بحي  ث ألا يك  ون العم  ل البرلم  اني ه  و لعرقل  ة عم  ل الحكوم  ة م  ن خ  لال الاس  تقواء بالأغلبي  ة في مقاع  د المجل  س  
التشريعي. وبتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات بشكل حقيقي  لنصل إلى ناام حكم ق وي ومس تقر واح ترام  

 إرادة الناخبين و العمل على التداول السلمي للسلطة و فق أحكام القانون والناام العام.

بالتراجع عن قرارها التفسيي والذي أفض ى إلى اعتب ار المجل س التش ريعي    الفلسطيني ةنوصي المحكمة الدستورية   .٩
محل  ول، أن تتراج  ع ع  ن قراره  ا لأن  ه ل  يس م  ن اختصاص  ها ح  ل المجل  س التش  ريعي ك  ام ح  دد الق  انون الاساس  ي  

 الفلسطيني "الدستور".

ألا تنخ رب في الص  راا السياس ي الق ائم ب  ين فص ائل وتنايم ات الش  عب    الفلس طيني ةنوص ي المحكم ة الدس  تورية   .1٠
الفلس   طيني، وأن تعم   ل وف   ق اختصاص   اتها ال   تي ح   ددها له   ا الدس   تور وألا تك   ون المحكم   ة أداة في ي   د رئ   يس  

وفق  اً للق  انون،    الفلس  طيني ةالس  لطة يوجهه  ا كيفم  ا يش  اء ووق  ت م  ا يش  اء، وإع  ادة تش  كيل المحكم  ة الدس  تورية  
 وعلى مبدأ الشراكة الوطنية والسياسية وتعين بها كفاءات قانونية وطنية لا كفاءات حزبية.

 

 




